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الملخص

لصحةلشكل تهدیدا خطیرا توهي ، الوطنیةو أمرا مستجدا على الساحة العالمیة19-عتبر جائحة كوفیدت

الاقتصادي والقانوني، فاتخذت الجزائرینالصعیدلاسیما ، قد ظهرت انعكاساتها على جمیع الأصعدة، العمومیة

جعلمجابهتها، الأمر الذي اوصارمة لاحتوائهإجراءات وتدابیر وقائیة ،على غرار كافة بلدان المعمورة،بشأنها

.تحدیات جسیمةلیوم ایواجه،تلبیة الطلب العموميلأجل العقودإبرام من یتضمنهوما عالم الأعمال

، 247-15یقتضي إبرام الصفقات العمومیة الخضوع لأحكام الباب الأول من المرسوم الرئاسي رقم 

الناجمة والحرجةالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، لكن أمام الظروف غیر العادیة 

غیابفيو ، یصعب التقید بهذه الأحكام على إطلاقها،لمحاصرتهاالمتخذة والتدابیر19-آثار جائحة كوفیدعن

لمواجهة المنصوص علیها ،، خاصة منهاالملائمةالقانونیة وجب اللجوء إلى المقتضیات ،بذلكعنىیُ خاصنص

  .الإبراممرحلة ، ألا وهي الصفقة العمومیةتمر بهامرحلةأهم فيالتي تطرألحالات الاستعجالیة والاستثنائیةا

  .التراضي، الإبرام الالكتروني، الاستعجال الملح، الصفقات العمومیة، 19-جائحة كوفید: الكلمات المفتاحیة

Abstract

A pandemic The Corvid’s19 is consider as something new in the global and national 
arena, and it pose a serious threat to the right to life and health, their repercussions have 
appeared at all levels, especially un the economic and legal level. Algeria, as all countries in 
the world, has taken strict preventive measures to contain and confront them, which made the 
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business world and the contractual obligations required, face great challenges today.

The conclusion of publicprocurement requires compliance with the provision of Chapter 
One of presidential Decree No 15-247,which includes the regulation of public procurement 
and the mandates of the public facility, but in front of the unusual and critical circumstances  
resulting from the effects of covid19 and the  measures taken to besiege it, it is difficult to 
adhere to these provisions on their release, and in the absence  of a special text, it is necessary 
to resort  to the appropriate  legal requirements stipulated in the face of urgent and exceptional 
cases that occur in the most important stage through the publicprocurement, which is the 
conclusion stage.    

Key words : the covid-19 pandemic - public procurement - urgent urgency - electronic 
conclusion - consensual.

  المقدمة

المعدیة، التي" كورونا"مرض تتسبب فیه سلالة جدیدة من الفیروسات التاجیة 191- كوفیدیعتبر

تؤدي إلى التهاب الجهاز التنفسي الحاد، والذي قد یؤدي بدوره إلى الوفاة، اكتشف المرض في دیسمبر 

أعلنت منظمة الصحة العالمیة 2020في مدینة ووهان وسط الصین، وفي أوائل جانفي 2019

)WHO ( 2020مارس 11عن تضاعف عدد الدول المتضررة من انتشار هذا الوباء الذي صنفته في

دعت إلى و ، 2تسبب قلقا دولیا، كما اعتبرته حالة طوارئ صحیة عالمیة)Pandemic(على أنه جائحة

اتخاذ تدابیر الطوارئ الناتجة على اضطرابات كبیرة انعكست على التجارة الدولیة وحركة التموین و

  .المعتادةالیومیةالحیاةنواحيوجمیع،3رت على حركیة الأعمال والتشغیلأثّ والتوزیع و الإمداد

الإنسانیةهبت المؤسسات الدولیة وحكومات دول العالم لتبني السیاسات الكفیلة بمواجهة التداعیات 

، واتخذت سلسلة من التدابیر 19-جائحة كوفیدالسریع لنتشار الاوالصحیة والاقتصادیة الناتجة عن 

، اصة مع انعدام وجود دواء أو لقاح متاحخالمستعجلة والإجراءات الصارمة لاحتواء الفیروس ومكافحته، 

ولقد سارت السلطات العمومیة في الجزائر على هذا النهج فوضعت نصب أعینها ضمان الرعایة الصحیة 

حساب الاقتصاد واستمراریة الحیاة بشكل عادي، وباشرت باتخاذ للمواطنین، وإن كان ذلك سیتم على 

التي 20164من التعدیل الدستوري لسنة 66إجراءات وتدابیر وقائیة صحیة بما یتلاءم ومقتضیات المادة 

تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة . الرعایة الصحیة حق للمواطنین: " تنص على الآتي

فأصدرت عدة ،"تسهر الدولة على توفیر شروط العلاج للأشخاص المعوزین. هاوالمعدیة وبمكافحت

قرارات ضبطیة كتعلیق الرحلات الجویة والبحریة وتعلیق الدراسة بجمیع المؤسسات، ومنع التنقل بین 

  .الجائحةانتشارمنللحدالوقایةبتدابیرتعلقالمدن، كما أصدرت عدة مراسیم تنفیذیة ت

أداة تستخدمها الدولة ك، 6الدعامة القانونیة للنشاطات الصناعیة والتجاریة5العمومیةتعد الصفقات 

تحقیق كما تستعملها لأجل بأعباء مختلف المرافق العمومیة على تعددها وتنوعها،مثلى للإنفاق والقیام

موارد، وتنشیط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، بتشجیع المقاولة وتحفیز الاستثمار، وإعادة توزیع ال
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الحركة الاقتصادیة، والإسهام في إحداث فرص الشغل، فضلا عن كون الصفقات العمومیة آلیة لتنفیذ 

مختلف البرامج الاجتماعیة التي تلبي حاجیات المواطنین في مجال التعلیم والصحة والسكن والنقل والطرق 

الاجتماعي والسیاسي، والعمل على زیادة وغیرها، والتي تضمن رفع مستوى معیشة الأفراد ودعم الاستقرار

  .7رفاهیة المجتمع

موضوع الصفقات العمومیة ذو أهمیة جوهریة خاصة لأنها تجسد علاقات تعاقدیة أساسیة في 

بعض النشاطات، تستلزم استمراریتها مهما كانت الظروف التي قد تحول دون ذلك، فهدفها الرئیس یكمن 

  .ار المرفق العمومي كمرفق الأمن والصحة وغیرهفي تحقیق المصلحة العامة واستمر 

ورقابة مشددة یقتضي إبرام الصفقات العمومیة الخضوع لأحكام قانونیة خاصة وإجراءات معقدة 

وردت في الباب الأول من المرسوم قد تهدف إلى المحافظة على المال العام ونجاعة الطلبات العمومیة، 

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، لكن أمام الظروف 247-15الرئاسي رقم 

التي شكلت تحدیا غیر مسبوقا دولیا وإقلیمیا ووطنیا، 19-غیر العادیة الناجمة عن آثار جائحة كوفید

یاة، یصعب التقید الصارم بهذه الأحكام على إطلاقها، والتي ترمي بانعكاساتها على مختلف نواحي الح

هي المقتضیات ما: الإشكالیة الآتیةتطرح في الوقت الراهنبذلك،یُعنىخاصنصغیابومع 

  ؟19- والضوابط القانونیة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة الملائمة في ظل جائحة كوفید

یتعلق،أساسیةمحاورثلاثعلىالتركیزالدراسةهذهتقتضيالإشكالیةهذهعلىللإجابة

تفعیلبضرورةالمرتبطالمحور الثانيیتبعه،تطبیق إجراءات حالة الاستعجال الملحبالمحور الأول

تطبیقإلىللجوءابالمتعلقالمحور الثالثیلیه،العمومیةالصفقاتلإبرامالإلكترونيالطریق

  . الاستثنائیةالأوضاعفيالمقررةالمقتضیات

  تطبیق إجراءات حالة الاستعجال الملح: المحور الأول

لتأطیر مكثف، یخضع وهو كأصل عام، العروضطلبإجراءعن طریقالصفقة العمومیة تبرم 

تم في مراحل متعددة ت،وإجراءات محددةعملیات معقدةیتضمن، 247- 15لمرسوم الرئاسي رقم احدّده

انتقاء أحسن عرض من حیث بمن أجل اختیار المتعامل المتعاقد،وطویلةوفي فترات متلاحقة ومتعاقبة

من هذا 5احترام مبادئ إبرام الصفقات العمومیة الواردة في المادة ضمن إطار وذلك المزایا الاقتصادیة،

، لكن كل ذلك یكون في الأوضاع مشددةرقابة متنوعة و لالعمومیةالصفقةإبرامكما یخضع ، المرسوم

لخطر داهم العادیة، وحسنا ما فعل المنظم في هذا المرسوم حیث تنبأ فرضیة مواجهة المصلحة المتعاقدة 

التي من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، و 12المعرفة في المادة ،حالة الاستعجال الملحعبّر عنه ب

من المصلحة المتعاقدةتغاضيومن مقتضیاته ، )الأولالمطلب (19-جائحة كوفیدتنطبق شروطها على

  ).المطلب الثاني(وتلبیة الطلب العمومي إجراء الإشهار والمنافسة لإبرام الصفقة العمومیة 
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  19-توفر شروط الاستعجال الملح في جائحة كوفید: الأولالمطلب 

وطبیعي وینعم بملذات الحیاة، في جو مستقر 2020كان العالم منشغلا بدخول السنة الجدیدة بینما 

تفاجأت الصین باكتشاف فیروس قاتل سهل الانتقال وسریع الانتشار، لا یعرف الحدود ولا یفرق بین 

البشر، على دقة صغر حجمه یبین قدرة وعظمة الخالق في ملكه وأن الأمر كله بیده، لم یبق هذا الوباء 

2020مارس11فيالعالمیةالصحةمنظمةلنتأعحبیس الصین ولم تسلم منه باقي دول المعمورة، ف

الدول،مناكغیره، انتشر المرض في الجزائروقد ، عالمیةجائحةیشكل )19- كوفید(فیروس كوروناأن

بعض ىلیتفاقم عدد المصابین یوما بعد یوم في ظل انعدام وجود دواء متاح أو لقاح مضاد، ما عد

ف في انتظار أن تجود أدمغة سعِ الأدویة المتوفرة المخصصة لأوبئة سابقة تم الاستعانة بها كبدیل مُ 

  .العلماء بالحل واكتشاف الدواء أو اللقاح المناسب

المستعجلةأمام هذا الوضع الصحي الحرج اتخذت السلطات العمومیة مجموعة من التدابیر الوقائیة 

بهدف محاصرة الوباء خشیة حدوث أضرار تعجز عن احتوائها، فأصدرت عدة الصارمةوالإجراءات

بالمدارس والجامعاتتعلیق الرحلات الجویة والبحریة وتعلیق الدراسة و المساجدكغلققرارات ضبطیة 

الجائحةانتشارمنللحدالوقایةبتدابیرتعلقكما أصدرت عدة مراسیم تنفیذیة تومنع التنقل بین المدن،

، یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء 69- 20فأصدرت المرسوم التنفیذي رقم وحمایة الصحة العمومیة، 

للحد من انتشار الجائحة وإبقاء المرض تحت السیطرة، فنص ،8ومكافحته) 19- كوفید(یروس كورونا ف

الأنشطة التجاریة، ، تعلیق نشاطات نقل الأشخاص، تعلیق بعض 9على تحدید تدابیر التباعد الاجتماعي

، 70-20، كما أصدرت المرسوم التنفیذي رقم 10ووضع مستخدمي الإدارات العمومیة في عطلة استثنائیة

والتي ترمي ،11ومكافحته) 19-كوفید(الذي یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا

ة التجاریة وتموین المواطنین، وقواعد ، وتقیید حركة الأشخاص، وتأطیر الأنشط12إلى وضع أنظمة للحجر

شار ـــــــــهد الوطني للوقایة من انتـــــــــــنین لمساهمتهم في الجــــــــــــات تعبئة المواطــــــــالتباعد الأمني وكذا كیفی

  .13الوباء ومكافحته

لوقف المواعید الإجرائیة المنصوص علیها في مختلف القوانین یتدخللمالمشرع الجزائري بید أن 

، المؤرخ 2020/290المشرع الفرنسي الذي أصدر قانون الطوارئ رقم كعلى عكس تشریعات مقارنة، 

، المؤرخ 2020/303الذي تلاه صدور الأمر رقم ،19- لمواجهة جائحة كوفید2020مارس 23في

د الإجراءات الجزائیة على أساس قانون الطوارئ السالف ، المتضمن تكییف قواع2020مارس 25في

سمح و ، دم العقوبة، كما ضاعف آجال الطعنجال تقادم الدعوى العمومیة وتقاآذكره، حیث تم توقیف 

بإجراء استئناف أو طعن بالنقض عن طریق البرید الالكتروني المخصص لهذا الغرض واللجوء لتقنیة 

25، المؤرخ في 2020/319وقد أصدر أیضا الأمر رقم ،14افقة المسبقةلمرئیة دون شرط المو المحادثة ا

یتضمن التدابیر المختلفة لتكییف قواعد إبرام أو إجراء أو تنفیذ العقود الخاضعة لقانون ، 2020مارس 

  .1915- الطلب العمومي والعقود العمومیة التي لا تخضع له أثناء الأزمة الصحیة الناجمة عن وباء كوفید
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یتعلق بسن أحكام خاصة 2020مارس 23بإصدار مرسوم مؤرخ في،بدوره،المشرع المغربيقام 

بحالة الطوارئ الصحیة وإجراءات الإعلان عنها الذي نص في المادة السادسة منه على وقف سریان 

مفعول جمیع الإجراءات المنصوص علیها في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل خلال 

لیوم رفع حالة الطوارئ حالة الطوارئ الصحیة المعلن عنها واستئناف حسابها من الیوم المواليفترة

، اعتبر فیها أن 2020مارس 15في تونس تدخل المجلس الأعلى للقضاء بمذكرة مؤرخة فيو المذكورة، 

الوضع الوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب فیروس كورونا یدعو إلى اعتبار هذا

  .16الصحي العام من قبیل القوة القاهرة

في الجزائر ولعدم وجود نص قانوني خاص یواكب الوضع الصحي العام ویوقف سریان أما 

، فیما 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 12المادةبتطبیقالمواعید الإجرائیة، فإن حل الإشكال یكون 

في حالة یخص عدم إمكانیة المصلحة المتعاقدة في التكیف مع آجال إجراءات الصفقة العمومیة 

الاستعجالحالةفيإجراءات"الأولالفرعيالقسمت هذه المادة في جاءالاستعجال الملح، لقد 

تضمنتهاعلى قاعدة عامة تشكل استثناء وهي" الخاصةالإجراءات"بعنوانالثانيالقسمضمن "الملح

  .قبل أي شروع في تنفیذ الخدماتیكون الصفقات العمومیة إبرام أن مفادها من المرسوم ذاته، 3المادة

حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم یتعرض له في":على الآتيالمذكورة12المادة صتن

ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان أو وجود خطر یهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو الأمن 

العمومي ولا یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، بشرط أنه لم یكن في وسع 

ظروف المسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من المصلحة المتعاقدة توقع ال

طرفها، یمكن مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أن 

ویجب أن . یرخص بموجب مقرر معلل، بالشروع في بدایة تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومیة

  .ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة أعلاهما هوهذه الخدمات على تقتصر 

وترسل نسخة من المقرر المذكور في الفقرة السابقة المعد حسب الشروط المنصوص علیها في 

سلطة ضبط الصفقات (التشریع والتنظیم المعمول بهما، إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزیر المكلف بالمالیة

  ."..)العامة للمالیةوالمتفشیةالمرفق العام العمومیة وتفویضات 

موافقة و الكتابة،و الإبرامإجراءاتجعل الأصل أن ینفذ العقد بعد استكمال قد یتبین أن المشرع 

سمح للمصلحة المتعاقدة أن تأمر بالشروع في تنفیذ الخدمات قبل وخروجا عن ذلك 17السلطة المختصة،

ثنائي والخروج عن تبرر الوضع الاست،محددة موضوعیة ومعقولةفي حالات الصفقة العمومیة إبرام 

في حالة الاستعجال الملح الذي یكون سببه خطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار ، وذلكالقاعدة العامة

ولكنه یهدد استثمارا ) لم یتحقق بعد( ، أو وجود خطر)أي أنه قد تحقق هذا الخطر(قد تجسد في المیدان 

ولا یسعه التكیف مع آجال "وأضاف النص الجدید ،حة المتعاقدة أو الأمن العموميأو ملكا للمصل
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وبشرط أنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة"كما أضاف النص " إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون هذه الظروف نتیجة مناورات للمماطلة من 

  .، أي أن لا ید لها في خلق هذه الظروف"طرفها

حیث أن ،وتداعیاتها19-جائحة كوفیدالأزمة الصحیة الناجمة عن فيكلهاهذه الشروطتتوفر 

تبدو من طبیعة تجمع هذه الشروط الثلاثة، 19- اعتبارات الصحة العمومیة المرتبطة بمكافحة كوفید

، وعلیها أن لكن یجب على المصلحة المتعاقدة تقدیر الحالات حالة بحالةوتشكل حالة استعجال ملح

التي تساهم الصیدلانیة التموین بالمنتجاتفي مثلا كما هو الحال تبرر الطابع الموضوعي للاستعجال،

ة التموین بالأقنعة لحمایة التنفس والأقنعة المضادة للرذاذ، والمطهرات، وأجهز (في حمایة الصحة العمومیة 

كما أن اللجوء إلى هذا الاستثناء یجب أن یكون تفسیره ضیِّقا وأن یكون مبررا ،...)الكشف عن المرض

لمواجهة حالة الاستعجال، فیكون مبلغ ومدة الصفقة المبرمة الضروریة بعنایة، وأن یقتصر على الخدمات 

في حالة إطالة أمد تجدیدها على هذا الأساس ضروریا تماما لتلبیة حاجات مستعجلة، حتى إذا لزم الأمر

  .18الأزمة الصحیة

تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة في رغم وجود حالات الاستعجال، فقد علّق المشرع الشروع 

العمومیة على ترخیص یمنح من قبل مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر الوصي على القطاع المعني 

المجلس الشعبي البلدي المعني، یكون هذا الترخیص بموجب بالصفقة أو الوالي المختص إقلیمیا أو رئیس 

وفي ذلك ،أي یحتوي على جملة من الأسباب تسوغ اللجوء للتنفیذ قبل مباشرة عملیة الإبرام،مقرر معلل

  .ضمان وصمام أمان للخروج عن القاعدة لأسباب موضوعیة مبررة

یص المحددة في النص، ویقع تطلب المصلحة المتعاقدة الترخیص من الجهات المخولة بالترخ

جانب المساس بالملك محاولة ،علیها عبء تبریر وجه الخطر، نطاقه وآثاره، كما تبین في حالات أخرى

إذا صدر الترخیص بموجب قرار معلل وجب إرسال ، و منها لإقناع الجهات المعنیة بإصدار الترخیص

أثر الصفقة العمومیة على الخزینة ذلككسیع، نسخة منه إلى مجلس المحاسبة والوزیر المكلف بالمالیة

الجدید فیما یخص الوزیر المكلف بالمالیة التنظیم، وأضاف والحرص على حمایة المال العامالعمومیة

لدى الوزیر تنشأ، حیثالعامة للمالیةوالمتفشیةسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، تتمتع باستقلالیة التسییر، المكلف بالمالیة سلطة ضبط 

من المرسوم 213طبقا لنص المادة ،وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهیئة وطنیة لتسویة النزاعات

  .247-15الرئاسي رقم 

إعدادتأكیدا على اشتراط الكتابة 12فرضت الفقرة الرابعة من المادة كل الضمانات السابقة، رغم 

أشهر ابتداء من تاریخ التوقیع على المقرر المتضمن ) 06(صفقة عمومیة على سبیل التسویة خلال ستة 

الترخیص بالشروع في تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقات العمومیة، إذا كانت العملیة تفوق المبالغ 
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ابة الخارجیة ــــــــــــصة بالرقـــــــــــالمختیئةها على الهــــــــــــــ، وعرض13المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 

  .للصفقات العمومیة

  في حالة الاستعجال الملحالإشهار والمنافسة التغاضي عن: الثانيالمطلب 

التي 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 12بتطبیق المادة المصلحة المتعاقدة، واضحا أن یبدو 

، وهي من الإجراءات الخاصة، لیس بوسعها إعمال مبدأ المنافسة الملحتحدد إجراءات حالة الاستعجال 

واللجوء إلى إجراء طلب العروض ومقتضیاته من إشهار وإعلان، إذ تستدعي هذه الحالة الخروج عن 

  .القاعدة العامة والتغاضي عن إجراء الإشهار المسبق والمنافسة

العام، مبادئ للمالالحسنوالاستعمالالعمومیةالطلباتكرّس المشرع، من أجل ضمان نجاعة

247- 15رقمالرئاسيالمرسوممن5أساسیة یجب مراعاتها في الصفقات العمومیة نصت علیها المادة

فيتراعىأنیجب،العامللمالالحسنوالاستعمالالعمومیةالطلباتنجاعةلضمان: " كالآتي

وشفافیةالمرشحینمعاملةفيوالمساواةالعمومیةللطلباتالوصولحریةمبادئالعمومیةالصفقات

تطبق هذه المبادئ في مجال الطلبات العمومیة بمفهومها ، "المرسومهذاأحكاماحترامضمن،الإجراءات

الواسع، وهي تشمل تلك التي یتم تلبیتها عن طریق إبرام الصفقات العمومیة وجوبا إذا بلغ مبلغ الصفقة 

أو دون ذلك، كما تطبق على 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 13في المادة النصاب المالي المحدد 

سات ـــــــــــوكذا على صفقات المؤس19،عة للتشریع التجاريـمومیة الخاضــــــــــصفقات المؤسسات الع

  20.مومیة الاقتصادیةـــــــــــالع

والإنسانالمواطنةبحقوقتتعلقودستوریةعالمیةمبادئمنمستوحاةالة،الثلاثالمبادئهذهتشكل 

الصفقات العمومیة، یؤسس علیها إبرامالتيالأعمدة، التجارةوالاستثماروحریةالفرص،فيالمساواةو

عنالإعلانمنابتداء،العمومیةیُعنى به قانون الصفقاتالذيالمنافسةحریةمبدأفحواها منتستقيو 

المعدل ، 12- 08القانون رقم یهنص علطبقا لما،للصفقةالنهائيالمنحغایةإلىالعروضطلب

،كما22بهیخلّ أومنهیحدأویعیق هذا المبدأالذي بیّنما21،المتعلق بالمنافسة03- 03والمتمم للقانون رقم 

یجب" :ما یلي23،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06رقم القانون من 9جاء في نص المادة 

  ..."أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة

ضمان وتجسید وحمایة هذه المبادئ جعل المشرع أي إخلال بها یمكن أن یكون محلا لأجل

، 09- 08من القانون رقم 947و946طبقا لما قضت به المادتین ،لدعوى استعجال ما قبل التعاقد

بنظر هذه الدعوى ألاستعجاليبحیث یختص القاضي ،24المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

بنص القانون، حتى وإن لم تتوفر فیها شروط الاستعجال، ویلعب دورا هاما في ضمان الالتزام بهذه 

  رامة التهدیدیة على الشخص ــــــ، وكذا فرض الغر بتأجیل توقیع العقدــــــه في الأم، من خلال سلطتالمبادئ
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  .25العام المخالف لمبدأ المنافسةالمعنوي

ألزم قانون الصفقات العمومیة المصلحة المتعاقدة بالتقید بمبدأ المنافسة الحرة عند إبرامها الصفقة 

لان عن رغبتها في التعاقد بغرض استقطاب أكبر عدد العمومیة، ویتضح ذلك من خلال إلزامها بالإع

تاحة ریة المكونة لعملیة إبرام الصفقة، لإممكن من المتنافسین، ووضع تحت تصرفهم الوثائق الضرو 

لا یجوز حرمانه من هذا الحق دون فالفرصة لكل من تتوافر فیه شروط طلب العروض لیتقدم بعرضه، 

سند قانوني، ومن خلال هذا المبدأ تسعى المصلحة المتعاقدة إلى الاستفادة من تسابق المتنافسین في 

ولا یتعارض مبدأ المنافسة مع تقدیم أفضل العطاءات ومنحها حریة الاختیار من حیث السعر أو النوعیة، 

ط معینة ترى وجوب توافرها فیمن یتقدم للمنافسة، أو إعطاء المصلحة المتعاقدة الحق في فرض شرو 

اء قبل استبعادها لبعض الأفراد الذین یثبت لها عدم قدرتهم الفنیة والمالیة لأداء الأعمال المطلوبة سو 

  .26التقدم بالعطاءات أو بعده

فيالجوهریةالقاعدةوهو" العلنیةمبدأ"مبدأ الشفافیة الذي یحتوي یُجسد مبدأ المنافسة بتطبیق

النعت،هذاخلالمنالمبدأهذاتتضمنعمومیةبأنهاالصفقاتنعتأنبلالعمومیة،الصفقاتمجال

یعد مبدأ العلنیة سیاجا واقیا وضامنا للحد من التلاعب، یظهر تطبیق مبدأ علنیة المعلومات التي تتصل 

یعلم بها المترشحین ویسهل علیهم الإعلان عنها حتىالإشهار و بإجراءات الصفقات العمومیة من خلال 

الوصول إلى الطلبات العمومیة، وما یعزز ذلك إجراء طلب العروض بوصفه القاعدة العامة في إبرام 

الصفقات العمومیة، من خلال إلزامیة النشر الإجباري لإعلان طلب العروض في النشرة الرسمیة لصفقات 

وفي ذلك فتح 27یتین موزعتین على المستوى الوطني،المتعامل العمومي، وعلى الأقل في جریدتین یوم

فرصة المنافسة أمام جمیع العارضین، وتجسید مبدأ العلنیة والمساواة بین المترشحین، حیث یظهر أن 

الإشهار والنشر طریقان متلازمان لتحقیق الإعلان الذي تكمن غایته في ضرورة احتوائه على بیانات 

  .247- 15المرسوم الرئاسي رقم من 62نصت علیها المادة 

، التي تعیق عمل المصالح 19- أمام الظروف الصعبة الناجمة عن تداعیات جائحة كوفید

المتعاقدة، لا یسع هذه الأخیرة إلا تمدید بعض الصفقات العمومیة استثنائیا لتغطیة العجز أو الفراغ، أو 

الملح المبیّنة سابقا، ولكن هذه تسرع منح بعض الصفقات دون إشهار مسبق في حالة الاستعجال 

الممارسات لا تكون إلا في حالات قصوى ووفق شروط محددة، ولا یجب تعمیمها، یجب أن تكون أغلبیة 

لمبدأ المنافسة، حتى وإن لجأت المصلحة المتعاقدة إلى وبالضرورة الصفقات العمومیة خاضعة دائما 

تضي الأمر التخفیف والمرونة في تقدیم التعهدات تقلیص آجال التعهد في الحالات المستعجلة، حیث یق

هدات إن لم تباشر في فتح ـــــــــــــالتعلحة المتعاقدة مثلا أن تمدد آجال تقدیم ـــــــــــوالعروض، ویمكن المص

  .وتقییم العروض

  25، المؤرخ في 2020/319الأمر رقم هذا ما نص علیه المشرع الفرنسي في المادة الثانیة من 
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  اضعة لقانونــــــــتضمن التدابیر المختلفة لتكییف قواعد إبرام أو إجراء أو تنفیذ العقود الخالم، 2020مارس 

- الطلب العمومي والعقود العمومیة التي لا تخضع له أثناء الأزمة الصحیة الناجمة عن وباء كوفید

العمومیة، باستثناء ن الصفقات، وقد جاء فیها أنه بالنسبة للعقود الخاضعة لقانو سابقاالمذكور،19

الحالات التي لا یمكن فیها تأخیر الخدمات التي یغطیها العقد، یتم تمدید الحدود الزمنیة لاستلام الطلبات 

العطاءات في الإجراءات الحالیة لمدة كافیة، تحددها المصلحة المتعاقدة، للسماح للمتعاملین و

  .28الاقتصادیین بتقدیم طلباتهم أو العطاء

  بالطریقة الالكترونیةالصفقات العمومیةضرورة إبرام: المحور الثاني

أصبح الوضع الیوم استثنائیا، یتطلب أكثر من أي وقت مضى إعطاء الأولویة لتفعیل الأداة 

، لمسایرة الظروف المقررة من حجر صحي )الأولالمطلب(الالكترونیة في مجال إبرام الصفقات العمومیة 

ومنزلي وتباعد اجتماعي، دون إغفال تعزیز مبادئ إبرام الصفقات العمومیة من حریة الوصول للطلبات 

العمومیة والشفافیة والمساواة، من أجل تحقیق المنافسة والمحافظة على المال العام، ولإعمال ذلك یتعین 

  ).الثانيالمطلب (الالكترونیة بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین تبادل المعلومات بالطریقة 

  ضرورة تفعیل البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة: الأولالمطلب

أدّى استعمال الإنترنت في میدان النشاطات والأعمال التجاریة في بدایة التسعینات من القرن 

العالمي ، والتي أصبحت أحد دعائم الاقتصاد"ارة الالكترونیةالتج"الماضي إلى ظهور ما یسمى بـ 

من خلال الاتصال المباشر بین المتعاملین أینما وُجدوا عبر مختلف وسائل الاتصال الجدید،

  .29الالكترونیة

أصبحت التجارة الالكترونیة الیوم حقیقة واقعیة، لا یمكن تجاهلها، وفي هذا الصدد أكد البنك 

بأن بعض المنظمات لا تقبل أعضاء جدد دون إثباتهم القدرة على التعامل 1998تقریره لسنة الدولي في 

بطریق التبادل الالكتروني للبیانات، وحثت الجمیع إلى مواكبة هذا التحول، كما أضاف مجلس الأمم 

نونیة المناسبة للتجارة في أحد دراساته مخاطبا الدول لتوفیر البیئة القا) الأونكتاد(المتحدة للتجارة والتنمیة 

  .30الالكترونیة، وإلا فإنها سوف تكون على الهامش من الاقتصاد الرقمي

سارعت العدید من الدول إلى تسخیر تكنولوجیا وسائل الإعلام والاتصال والانترنت وتطور التجارة 

وحتى العربي الالكترونیة وتطبیقها في مجال الصفقات العمومیة، سواء على الصعید الدولي والأوربي 

  . 31على غرار الجارتین المغرب وتونس

، بمقتضى قرار الجمعیة العامة "أونستیرال"تم إنشاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

، لتضطلع بإعداد قوانین نموذجیة في إطار 1966دیسمبر17، المؤرخ في2205للأمم المتحدة رقم 

لك القوانین، المعاملات التجاریة وتشجیع التعاون فیما بین الدول لمواءمة تشریعاتها الوطنیة وفق ت
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قانونا نموذجیا یتعلق بقواعد الاشتراء العمومي، قامت بتحدیثه سنة 1996فأصدرت الأونستیرال عام 

  .، خصت الفصل السادس منه لتحدید كیفیات تنظیم المناقصات الالكترونیة2011

شجع القانون النموذجي للأونسیترال على اعتماد المناقصات الالكترونیة كونه یحقق للجهات

المشتریة والموردین على السواء تخفیض التكالیف وربح الوقت في إبرام الصفقات العمومیة، ویمكن أن 

تكون المناقصة الالكترونیة في حد ذاتها مرحلة نهائیة لتقریر الفائز بالمناقصة، كما یمكن اعتمادها 

ج أن یشجع الدول النامیة كخطوة أولیة تسبق الإجراءات العادیة لإرساء العطاءات، ومن شأن هذا التدر 

  .على تبني أسلوب المناقصات الالكترونیة

تبنى البرلمان الأوروبي برنامج نزع الصفة المادیة عن الصفقات العمومیة من خلال التعلیمة 

، CE/1999/93المتعلقة بحمایة المستهلكین في العقود المبرمة عن بعد، من خلال التعلیمة الأوربیة 

، المتعلق بخدمات تحدید الهویة والثقة 910- 2014الالكتروني، وكذا في القانون رقم المتعلقة بالتوقیع 

  .32الالكترونیة للمعاملات الالكترونیة داخل السوق الداخلیة

أبدى المشرع الجزائري نیته في انتهاج مبدأ نزع الصفة المادیة عن الصفقات العمومیة في المرسوم 

الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة "ضمن الباب السادس منه بعنوان ،23633-10الرئاسي رقم 

منه على تأسیس بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة لدى الوزیر المكلف 173، فنصت المادة "الالكترونیة

كیفیات تسییرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة، بالمالیة، على أن یحدد محتوى هذه البوابة و

منه على إمكانیة المصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت 174ا نصت المادة كم

تصرف المتعهدین أو المرشحین للصفقات العمومیة، بالطریقة الالكترونیة، وعلى إمكانیة رد المتعهدون أو 

  .المرشحون للصفقات العمومیة على الدعوة إلى المنافسة بالطریقة الالكترونیة

من المرسوم 174و173المادتین ، تطبیقا لأحكام2013نوفمبر17صدر قرار وزاري في 

، یحدّد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیات تسییرها وكیفیات 236- 10الرئاسي رقم 

  . ، بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین34تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة

نصت المادة الثانیة من هذا القرار على أن البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة تهدف إلى 

السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة وكذلك إبرام الصفقات العمومیة 

ص التشریعیة والتنظیمیة النصو : بالطریقة الإلكترونیة، تضمن هذه البوابة نشر المعلومات والوثائق الآتیة

المتعلقة بالصفقات العمومیة، الاستشارات القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة، قائمة المتعاملین 

الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة، قائمة المتعاملین الاقتصادیین المقصیین من 

یریة لمشاریع المصالح المتعاقدة وقوائم الصفقات المبرمة المشاركة في الصفقات العمومیة، البرامج التقد

أثناء السنة المالیة السابقة، وكذا أسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفیدة منها، تقاریر 
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المصالح المتعاقدة المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة، قائمة المؤسسات التي سحبت منها شهادة التصنیف 

  .35ام الاستدلالیة للأسعار، كل وثیقة أو معلومة لها علاقة بموضوع البوابةوالكفاءة، الأرق

تسجیل المصالح عن طریق البوابة، تسجیل المتعاملین : تضمن البوابة أیضا الوظائف الآتیة

التعهد الاقتصادیین عن طریق البوابة، بحث متعدد المعاییر، التنبیه على المستجدات، تحمیل الوثائق، 

بوابة، تسییر تبادل المعلومات بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین، ترمیز طریق العن

والإمضاء الإلكتروني للوثائق، صحیفة الوثائق، تاریخ وتوقیت الوثائق، التمرن على التعهد الالكتروني

بة، وتحدث قاعدة الأحداث، دلائل تفاعلیة لمستعملي البوابة، كل وظیفة أخرى ضروریة للسیر الحسن للبوا

بیانات تسمح بجمع، عن طریق البوابة، المعلومات المتعلقة بالمصالح المتعاقدة، المتعاملین الاقتصادیین 

وملفاتهم الإداریة، الصفقات العمومیة، بطاقات الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي، تبادل الوثائق 

. 36دیین، منشورات البوابةوالمعلومات بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصا

  تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین: المطلب الثاني

یتم عن طریق البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة تبادل المعلومات بین المصالح المتعاقدة 

، ویتعلق 37بنظام ملائم لضمان أمن البیانات وحمایتهاوالمتعاملین الاقتصادیین، حیث یتم تزوید البوابة

الأمر بالنسبة للمصالح المتعاقدة بدفاتر الشروط، نماذج التصریح بالاكتتاب ورسالة التعهد والتصریح 

، عند الاقتضاء، الإعلانات بالنزاهة والتعهد بالاستثمار، عند الاقتضاء، الوثائق والمعلومات الإضافیة

لدعوات للانتقاء الأولي ورسائل الاستشارات، ارجاع العروض، عند الاقتضاء، طلبات عن المناقصات وا

استكمال أو توضیح العروض، عند الاقتضاء، المنح المؤقت للصفقات العمومیة، عدم جدوى الإجراءات، 

كام إلغاء الإجراءات أو إلغاء المنح المؤقت للصفقات العمومیة، الأجوبة عن طلبات  الاستفسار حول أح

  . دفاتر الشروط، الأجوبة عن طلبات نتائج تقییم العروض وعن الطعون

أما بالنسبة للمتعاملین الاقتصادیین فیتعلق الأمر بالتصریح بالاكتتاب، رسالة التعهد، التصریح 

بالنزاهة، التعهد بالاستثمار، عند الاقتضاء، طلبات معلومات إضافیة وتوضیحات أحكام دفتر الشروط، 

قتضاء، سحب دفاتر الشروط والوثائق الإضافیة، عند الاقتضاء، الترشیحات في إطار الإجراءات عند الا

التي تتضمن مرحلة انتقاء أولي، العروض التقنیة والمالیة، العروض المعدلة، عند الاقتضاء، طلبات نتائج 

  .  38تقییم العروض والطعون

لكترونیة للصفقات العمومیة تسیّر من على إطلاق بوابة إ247- 15أكد المرسوم الرئاسي رقم 

طرف الوزارة المكلفة بالمالیة والوزارة المكلفة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، كل فیما یخصه، ویحدد، في 

بتكنولوجیات الإعلام والاتصال هذا المجال، قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف

ى أن یحدد محتوى هذه البوابة وكیفیات تسییرها بموجب قرار من الوزیر صلاحیات كل دائرة وزاریة، عل

  .  39المكلف بالمالیة
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تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المرشحین 

للصفقات العمومیة، بالطریقة الالكترونیة، حسب جدول زمني یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف 

لیة، ویرد المتعهدون أو المرشحون للصفقات العمومیة على الدعوة إلى المنافسة بالطریقة الالكترونیة، بالما

حسب الجدول الزمني المذكور سابقا، وكل عملیة خاصة بالإجراءات على حامل ورقي یمكن أن تكون 

  .40محل تكییف مع الإجراءات على الطریقة الالكترونیة

التي تعبر على البوابة لتشكیل قاعدة بیانات، في ظل احترام الأحكام تستعمل المعلومات والوثائق 

التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، وبهذه الصفة یتم حفظ ملفات الترشیحات للمتعهدین لاستعمالها في 

الإجراءات اللاحقة، وزیادة على ذلك، لا تطلب من المتعهدین الوثائق التي یمكن المصلحة المتعاقدة 

  .41بطریقة الكترونیةطلبها 

یمكن المصلحة المتعاقدة، لاختیار أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة في حالة اقتناء اللوازم 

وتقدیم الخدمات العادیة، اللجوء لإجراء المزاد الالكتروني العكسي، بالسماح للمتعهدین بمراجعة أسعارهم 

ا اللجوء للفهارس الالكترونیة للمتعهدین، في أو عناصر أخرى من عروضهم القابلة للقیاس الكمي، وكذ

.42إطار نظام اقتناء دائم، تنفیذا لعقد برنامج أو عقد طلبات

سنوات إلا أن الجزائر لم تعتمد حتى الیوم ) 10(رغم وجود النص القانوني منذ ما یناهز عشر

یة والقانونیة، منها عدم التعاملات الالكترونیة في الصفقات العمومیة، نظرا للعدید من الصعوبات التقن

وجود أرضیة الكترونیة متینة وتدفق عالي للأنترنت، بل عدم وجود خدمة الانترنت في بعض المناطق، 

مع ملاحظة نقص النصوص القانونیة التي تنظم مجال التعاملات الالكترونیة في الصفقات العمومیة 

نة والجرائم الالكترونیة، من أجل ذلك بصفة خاصة، في ظل تطور الكتروني رهیب ومليء بمخاطر القرص

، الإسراع في الاهتمام بهذا الموضوع 19-یتعین على السلطات العمومیة، لا سیما أمام جائحة كوفید

.وإیجاد الحلول الملائمة لتفعیل إبرام الصفقات العمومیة عن طریق الدعامة الالكترونیة

  تطبیق المقتضیات المقررة في الأوضاع الاستثنائیة : المحور الثالث

بوصفها أوضاعا استثنائیة مستجدة وغیر 19- تستدعي الأوضاع الحالیة التي أرهقتها جائحة كوفید

معهودة وغیر متوقعة وكابحة لمختلف النشاطات، اللجوء إلى المقتضیات التي قررها المرسوم الرئاسي رقم 

القواعد العامة للخروج من الأزمة، ألا وهي إبرام الصفقات العمومیة عن استثناء وخروجا عن247- 15

تاج الوطني ـنیین والإنـــــــــــیل المتعاملین الاقتصادیین الوطـــــــــوتفض) الأولالمطلب(طریق التراضي 

). الثانيالمطلب(

  اللجوء إلى إبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي: الأولالمطلب

طریقین لإبرام الصفقات العمومیة واختیار المتعامل 247-15د المرسوم الرئاسي رقم حدّ 

الاقتصادي الذي یقدم أفضل عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، لیلبي حاجیاتها وطلباتها على أكمل 

، وذلك إذا ما فاق المبلغ التقدیري 44كاستثناءالتراضي، كأصل عام، و43طلب العروض وجوباوجه، هما 
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للأشغال أو اللوازم، وستة ) دج12.000.000(لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر ملیون دینار

  . 45للدراسات أو الخدمات) دج6.000.000(ملایین دینار

أقرّ المشرع طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقة العمومیة وأحكمه بجملة من الإجراءات 

معقدة لتكریس مبدأ المنافسة والشفافیة بغرض تحقیق نجاعة الطلبات العمومیة، والحفاظ على المال العام ال

، وبالمقابل أتاح للمصلحة المتعاقدة اللجوء، في حالات 46وعدم تفضیل عارض على آخر دون وجه حق

تتحرر الإدارة بموجبه معینة، محددة حصرا واستثناء، إبرام الصفقة العمومیة وفق أسلوب التراضي، حیث 

من القیود الإجرائیة، ویمكنها اختیار المتعاقد معها بحریة دون التقید بالشكلیات المرتبطة بالدعوة للمنافسة، 

  .لكن هذا الأسلوب یستدعي رقابة أكبر وأخلاقیات أعمق

الوقائیة التدابیروتداعیاتها من 19-الیوم، جَرَّاء جائحة كوفیدتعیش مختلف المصالح المتعاقدة

الصحیة المتخذة لمجابهتها، أوضاعا غیر عادیة تستلزم أغلبها عنصر الاستعجال وبالتالي سرعة تلبیة 

الحاجات وربح الوقت، غیر أن أحكام إبرام الصفقات العمومیة الواردة في الباب الأول من المرسوم 

 ینبغي اللجوء إلا التراضي جاءت في شكل قواعد آمرة یتعین الالتزام بها، ولا274- 15الرئاسي رقم 

، دون سواها، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 49حصرا في المادة البسیط إلا في الحالات المحددة

، ومن بین 47ولا یجوز القیاس علیها أو الربط بین حالة أخرى مماثلة لها في الوصف أو السبب أو الحالة

تنطبق علیها الظروف الحالیة المتمیزة بمكافحة جائحة الحالات التي ذكرتها هذه المادة والتي یمكن أن 

الاستعجال المُلِح المعلل بوجود خطر یهدد استثمارا أو ملكا على سبیل المثال فقط هي حالة19-كوفید

للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان، 

آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، بشرط أنه لم یكن في وسع المصلحة ولا یسعه التكیف مع 

، 48المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال، وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها

هو غالبا ما یكون الاستعجال ظرفا استثنائیا للخروج عن القواعد العامة المقررة في الحالات العادیة، كما

، ویقع عبء تبریر وإثبات هذه الحالة على المصلحة المتعاقدة،عند كل 19- الحال بالنسبة لجائحة كوفید

  .رقابة تمارس على عملیة إبرام الصفقة العمومیة

حالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة، من بین الحالات أیضا

تعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاس

19- ،كما هو الحال تماما في الأوضاع الحالیة الناجمة عن جائحة كوفید49مناورات للمماطلة من طرفها

ن أو عدة مموّنین لإمدادها  وتداعیاتها، مما یحتم على المصلحة المتعاقدة اللجوء مباشرة إلى مموِّ

حل الصفقة بهدف التكفل بأعباء الخدمة العمومیة،ومثال ذلك تموین السوق بالحاجات اللازمة م

  .  والصیدلیات بالأدویة والأجهزة الكاشفة لمجابهة الوباء
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ویحدده ،50یدخل اختیار كیفیة إبرام الصفقات العمومیة ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة

60للمصلحة المتعاقدة، حیث تلزمها المادة لتحقیق الأهداف المسطرة ملائمةالبحث عن الشروط الأكثر 

  .أن تعلل اختیارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

  اعتماد الأفضلیة الوطنیة وتخصیص الصفقات العمومیة: الثانيالمطلب

المساواة بین المتنافسین، یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تبرم الصفقة العمومیة على أساس مبدأ 

ویُعَرَّف بأنه التزام یقع على ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 5یجد هذا المبدأ أساسه في المادة 

عاتق المصلحة المتعاقدة یقضي بمعاملتها للمترشحین على قدم المساواة، وأن لا تفرق بینهم سواء بتفضیل 

ین على حساب آخرین، فلیس لها أن تخلق وضعیات مترشحین معینین على آخرین، أو بإقصاء مترشح

تمییزیة غیر قانونیة مثل إعفاء متنافسین من بعض الشروط المطلوبة في غیرهم، أو إقصاء بعض 

  . 51المتنافسین خارج الأطر الشرعیة المحددة قانونا

سافة واحدة یستلزم تحقیق المساواة في معاملة المترشحین التزام المصلحة المتعاقدة الحیاد وحفظ م

، من أجل ضمان تفعیل المنافسة بینهم للوصول إلى الطلب العمومي، ویستلزم 52أمام جمیع المترشحین

الحیاد عدم توجیه الطلب العمومي نحو منتوج معین أو علامة معینة أو متعامل اقتصادي معیّن، كما 

247- 15لمرسوم الرئاسي رقم من ا27یستلزم تحدید الطلب العمومي بدقة ووضوح وهذا ما أكدته المادة 

یجب إعداد الحاجات من حیث طبیعتها ومداها بدقة، استنادا إلى مواصفات تقنیة ": في فقرتها الرابعة

یجب ألاّ تكون هذه . أو نجاعة یتعین بلوغها أو متطلبات وظیفیة/ مفصّلة تعدّ على أساس مقاییس و

  ." ادي محددالمواصفات التقنیة موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتص

غیر أن مبدأ المساواة لا یؤخذ على إطلاقه، بل ترد علیه استثناءات نظمها المرسوم الرئاسي رقم 

من أجل حمایة الاقتصاد الوطني، وإعادة التوازن بین الكفتین الوطنیة والأجنبیة، وضرورة 247- 15

بالإنتاج الوطني وحمایته من حمایة القطاع العمومي الوطني، سعیا لتطویره وإعادة هیكلته للنهوض 

وما 19- ، والیوم بالتحدید تقتضي الأزمة الحالیة لجائحة كوفید53المنافسة القویة للمتعاملین الأجانب

استدعته من غلق الحدود بین الدول وركود المبادلات التجاریة الدولیة، اللجوء إلى هذا الاستثناء كضرورة 

  .ات المتخذة للنهوض بالاقتصاد الوطنيحتمیة وتدعو إلى إعادة النظر في السیاس

یتعین أمام هذه الجائحة التي عصفت بالجزائر كغیرها من دول العالم، لیس فقط تطبیق أحكام 

83المتعلقة بمنح هامش الأفضلیة الوطنیة المنصوص علیها في المادة 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

أو للمؤسسات الخاضعة /ذات المنشأ الجزائري وللمنتجات%) 25(بنسبة خمسة وعشرین في المائة منه

للقانون الجزائري، التي یحوز أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون، بل الاعتماد كلیا على المتعاملین 

الوطني، وبالتالي الاعتماد على الصفقات الوطنیة وتخصیص الصفقات والإنتاجالاقتصادیین الوطنیین 

  .یرة، إذ لا بدیل عنهم الیومحصریا للحرفیین والمؤسسات الصغ
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وإذا كان هامش الأفضلیة الوطنیة غیر مفعل في أرض المیدان في ظل غیاب قاعدة صناعیة 

،54واقتصادیة جزائریة قویة تحقق لهذا المنتوج وجود مع السیطرة الأوربیة والأسیویة على السوق الجزائریة

  . قتصاد الوطنيفإن الأزمة تلد الهمة وینبغي التركیز على النهوض بالا

أما بالنسبة لتخصیص الصفقات، فخروجا عن الأصل العام في عدم تفضیل المتعاملین 

الاقتصادیین المتنافسین، ولأجل حمایة المتعامل الاقتصادي الوطني وتشجیع المؤسسات الناشئة أجاز 

، وللمنتوج المشرع تخصیص الصفقات حصریا لفئة معینة من الأشخاص، للحرفیین والمؤسسات الصغیرة

أن تصدر ، التي تلزم المصلحة المتعاقدة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 85الوطني بموجب المادة 

للمنافسة عندما یكون الإنتاج الوطني أو أداة الإنتاج الوطني قادرین على الاستجابة لتلبیة وطنیةدعوة 

أداة الإنتاج الوطني، لذلك یتعین العمل ، لكن الیوم لا مفر من اللجوء إلى الإنتاج الوطني أو حاجاتها

من المرسوم 87على تطویر الاقتصاد الوطني، كما یجب على المصالح المتعاقدة، طبقا لنص المادة 

ذاته، عندما یمكن تلبیة بعض حاجاتها من قبل المؤسسات المصغرة، تخصیص هذه الخدمات لها 

كما ینبغي، ویجب على المصلحة المتعاقدة تبریر هذا حصریا، إلا في الحالات الاستثنائیة المبررة قانونا

  .الاستثناء، في التقریر التقدیمي لمشروع الصفقة أو الاستشارة،حسب الحالة

  الخاتمة

بذلت الجزائر حرجة غیر مسبوقة ومجهولة المآل،عالمیة أزمة صحیة " 19- كوفید"تشكل جائحة 

جهودا كبیرة لمواجهتها والحد من انتشارها، وذلك من خلال اتخاذ العدید من التدابیر الاحتیاطیة والوقائیة 

بما فیها تفعیل الآلیات القانونیة والتنظیمیة في جمیع المجالات، لا سیما المتعلقة بإبرام الصفقات 

  .لتجاریة، والأداة الأساسیة لتلبیة الطلبات العمومیةالعمومیة، الدعامة القانونیة للنشاطات الصناعیة وا

لقد تبین من خلال هذه الدراسة عدم إمكانیة التقید بتطبیق أحكام الصفقات العمومیة في ظل جائحة 

وتداعیاتها التي شكلت تحدیا وطنیا ودولیا كبیرا، حیث أصبح الوضع الیوم استثنائیا، یتطلب 19-كوفید

القواعد العامة وتلائم تطبیق مقتضیات إبرام الصفقات العمومیة التي تخرج عنأكثر من أي وقت مضى 

إعطاء الأولویة لتفعیل الأداة تطبیق إجراءات حالة الاستعجال الملح و غیر العادیة كمثل هذه الظروف

واللجوء الالكترونیة في مجال إبرام الصفقات العمومیة لمسایرة تدابیر التباعد الاجتماعي ونظام الحجر، 

  . وتفضیل الأداة الوطنیة للإنتاجإلى التراضي

  :انطلاقا مما تقدم فقد توصلنا إلى النتائج التالیة

مع 19-یمكن المصالح المتعاقدة تطبیق إجراءات الاستعجال الملح في ظل جائحة كوفید- 

.ضرورة توفر الشروط المقررة

م الصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة، بما إبرابسمح البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة ت-

  .یتناسب مع تدابیر التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي
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یسهل تزوید البوابة بنظام ملائم لضمان أمن البیانات وحمایتها من تسهیل إبرام وتنفیذ الصفقات - 

  .  19- العمومیة في ظل جائحة كوفید

التدابیر الوقائیة و ،19- ء الآثار الناجمة عن جائحة كوفیدتستلزم وضعیة المصالح المتعاقدة جرا- 

  .لتلبیة الحاجات العامةالملح حالة الاستعجال إجراءات الصحیة المتخذة لمجابهتها، تفعیل تدابیر 

ى المقتضیات المقررة في الأوضاع إبرام الصفقة العمومیة اللجوء إلتستدعي الضرورة - 

.الاستعجالیة والاستثنائیة

  :على ما سبق یمكن تقدیم الاقتراحات التالیةبناء 

تعزیز مبادئ إبرام الصفقات العمومیة من حریة الوصول للطلبات العمومیة، الشفافیة والمساواة، - 

  . من أجل تحقیق المنافسة والمحافظة على المال العام، حتى في ظل الظروف الحالیة

هیل تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة بین تفعیل البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وتس- 

  .المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین

  .تفعیل إبرام الصفقات العمومیة عن طریق الدعامة الالكترونیة- 

  .الوطنيوالإنتاجتخصیص الصفقات العمومیة للمتعاملین الاقتصادیین الوطنیین - 

  .اد الوطني، فالأزمة تلد الهمةینبغي التركیز على النهوض بالاقتص- 
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  الهوامش

هما أول " VI"، و)corona(هما أول حرفین من كلمة كورونا " CO:"الاسم الإنجلیزي للمرض مشتق كالتالي: 1

  .)disease(هو أول حرف من كلمة مرض " D"، و)virus(حرفین من كلمة فیروس 

، مع ذلك یمكن معالجة العدید من أعراض المرض ومن شأن 19-حالیا لقاح مضاد لفیروس كوفیدلا یتوفر: 2

الحصول على الرعایة الصحیة في مرحلة مبكرة أن یجعل المرض أقل خطورة، وهناك عدة تجارب طبیة تجرى 

یخ إنهاء حالة الطوارئ ، وما زالت إلى حد الساعة صعوبة في التكهن بتار 19-حالیا لتقییم علاجات محتملة لكوفید

  ، الصحیة

-:یراجع المواقع التالیة WHO, « coronavirus » : https://www.who.intorg , voir également      

                                    https://www.unicef.org

، مؤلف جماعي، سلسلة إحیاء علوم القانون، عدد الدولة والقانون في زمن جائحة كوروناعبد المهیمن حمزة، : 3

  .1، ص2020، مكتبة دار السلام، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى، 2020ماي 

یتضمن ، 2016مارس 6المؤرخ في ،01-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016التعدیل الدستوري لسنة : 4

.3، ص 2016مارس 07، المؤرخة في14ع .ج.ج.ر.، جالتعدیل الدستوري

فها المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم : 5 ، المتضمن تنظیم الصفقات 16/9/2015، المؤرخ في 247-15تُعرِّ

عقود ": ، بأنها3، ص2015سبتمبر20، المؤرخة في 50ع .ج.ج.ر.العمومیة وتفویضات المرفق العام،ج

مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في 

  ."هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

الدولة، الجماعات : 247-15من المرسوم الرئاسي رقم6یقصد بالمصلحة المتعاقدة حسب نص المادة 

الإقلیمیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط 

التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة، كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات 

.الإقلیمیة

6: Lucien Rapp, Philipe Teneure, Michel Guibal, Lamy, Droit public des affaires, 
Paris, 1999, n°5, p 4.

، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة الصفقات العمومیة كرافعة للتنمیةبوشعاب سعادو، : 7

.5-4، ص 2017والسیاسیة والاقتصادیة، برلین، ألمانیا، 

فیروس یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء ، 21/3/2020، المؤرخ في69-20ي رقم المرسوم التنفیذ: 8

6، ص 2020مارس 21، المؤرخة في 15ع .ج.ج.ر.، جومكافحته) 19-كوفید(كورونا

.،المذكور أعلاه69-20تنفیذي رقم المرسوم المادة الأولى من ال: 9

.من المرسوم ذاته6و5و3یراجع المواد : 10

یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء ، 24/3/2020، المؤرخ في70-20المرسوم التنفیذي رقم : 11

.9، ص 2020مارس 24، المؤرخة في 16ع .ج.ج.ر.، جومكافحته) 19-كوفید(فیروس كورونا
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ي الولایات ف، المذكور أعلاه على إقامة نظام الحجر المنزلي 70-20المرسوم التنفیذي رقم 2نصت المادة : 12

. )19-كوفید(أو البلدیات المصرح بها من قبل السلطة الصحیة الوطنیة كبؤر لوباء فیروس كورونا/و

.70-20رقم المرسوم التنفیذي یراجع المادة الأولى من : 13

: القوة القاهرة وأثرها على التشریع والقضاء"،)الجزائر-الرئیس الأول للمحكمة العلیا(عبد الرشید طبّي: 14

4تاریخ ب، https://www.mjustice.dz:مقال منشور على الموقع الإلكتروني،"- نموذج-19فیروس كوفید

  .6-5، ص 2020جوان 

15:https://www.legifrance.gouv.fr

  .6مرجع سابق، ص ،)الجزائر-العلیاالرئیس الأول للمحكمة(عبد الرشید طبّي: 16

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة : 17

18 : Covid-19 : impact sur la passation et l’exécution des contrats publics, 24/3/2020, 
https://www.ashurst.com, 

.247-15المرسوم الرئاسي من 8المادة یراجع : 19

.247-15من المرسوم الرئاسي 9یراجع المادة : 20

، المتعلق بالمنافسة،03-03المعدل والمتمم للأمر رقم ، 2008-07-25المؤرخ في ،12-08القانون رقم :21

، المؤرخ في 05-10، والذي تم تعدیله أیضا بموجب القانون رقم 02/7/2008، المؤرخة في 36ع.ج.ج.ر.ج

المؤرخة في ،46ع .ج.ج.ر.، جالمتعلق بالمنافسة، 03-03المعدل والمتمم للأمر رقم ،  15/8/2010

18/8/2010.

،2011،الجزائر،الخلدونیة، دارالصفقات العمومیة تنظیمإطارفيالمشاریعتسییرالنّوي،خرشي: 22

  .490ص

ع .ج.ج.ر.ج،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر 20، المؤرخ في 01-06رقم القانون : 23

.4، ص 8/3/2006، المؤرخة في 14

ج .ج.ر. ، جالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،2008فیفري25فيالمؤرخ09-08قانونرقم: 24

  .23/4/2008في المؤرخة 21ع 

، المجلة "تأثیر مبدأ المنافسة على الحریة التعاقدیة للشخص المعنوي العام" یراجع براهمي فضیلة، : 25

117ص ،02/2017، عدد16مجلد الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

.وما یلیها

والقانون،الفكردار،-مقارنةدراسة-التعاقدفيالإدارةحریةدستوریةمدىخاطر،شریف یوسف : 26

.144، ص 2013مصر،المنصورة،

.247-15الرئاسي رقم من المرسوم 65/1والمادة 61یراجع المادة : 27

28:https://www.legifrance.gouv.fr

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، مدرسة الدكتوراه مبدأ سلطان الإرادة في العقود الالكترونیةعتیق حنان، : 29

.2، ص2012للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة، معهد الحقوق، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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.3المرجع ذاته، ص: 30

القادر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة بن جراد عبد الرحمن، مهداوي عبدلتفصیل أكبر یراجع : 31

.230-226، ص2018والسیاسیة، العدد الحادي عشر، سبتمبر 

.228-227المرجع ذاته، ص: 32

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر 07المؤرخ في ،236-10المرسوم الرئاسي رقم : 33

.3، ص 2010أكتوبر 07المؤرخة في ،58ع .ج.جر .ج

، یحدّد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیات تسییرها 2013نوفمبر17المؤرخ في القرار : 34

.27، ص2014أبریل 9، المؤرخة في21ع .ج.ج.ر.وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة، ج

یحدّد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة الذي ، 2013نوفمبر 17القرار المؤرخ في من 3المادة : 35

.وكیفیات تسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة

.من القرار ذاته5والمادة 4المادةیراجع : 36

.من القرار ذاته8المادة :37

.من القرار ذاته9المادة : 38

تبقى النصوص المتخذة تطبیقا لأحكام المرسوم ، و 247-15مرسوم الرئاسي رقم المن203یراجع المادة : 39

، ساریة المفعول حتى نشر 247-15التي تمت إعادة إدراجها في المرسوم الرئاسي رقم ،236-10الرئاسي رقم 

.منه218وذلك بموجب المادة الأخیرالنصوص الجدیدة المتخذة تطبیقا لأحكام هذا 

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 204لمادة یراجع ا: 40

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 205المادة : 41

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 206المادة :42

من قبل 236-10اه المرسوم الرئاسي رقم ، بینما سمّ 247-15ل تسمیته المرسوم الرئاسي رقم كما فضّ : 43

.لمناقصةبا

الإجراءوفقالعمومیةالصفقاتتبرم": على الآتي247-15رقمالرئاسيالمرسوممن39المادةتنص: 44

".التراضيإجراءوفقأوالعامة،القاعدةیشكلالذيالعروضطلب
.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 13یراجع المادة : 45

- 10- 07فيالمؤرخالرئاسيالمرسوموفقالعمومیةالصفقاتتنظیمشرحبوضیاف ،یراجع عمار: 46

جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، الجزائر، ،لهالتطبیقیةالنصوصوالمتممو،المعدل2010

  .193،ص2011

.201المرجع ذاته، ص :47

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 49من المادة 2یراجع المطة:48

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 49/3المادة یراجع : 49
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